ظاهرة المقَابلَة 


سه سس 


بين تَطْبِيق الشريعة وسيّادة ا الأمة 


أ.سلطان بن عبد الر هن العميري 


بسكل الاسَْنْدَاةُ E‏ 
الإ كاليًتِ ّي وَاجَهَتٍ 
الإشلًا شالاي وَيَِدَاسَعَىَعَكَديِنَ 
الْضلِحِنَ من ابابا إل اروج يِن هذه 
اکال بحل بحم اة ادنجا . 


ر 


وَمِنَ الول الع ظَهَرَتْ ني السّاحَةٍ 
EY EY‏ 
ميه نسَمَيةُ "ظَاهِرَة َالَو بي 
يبق الشريعَةٍ يعَة وَسِيَادة الَْمَة" . 


و 


يُمْكِنَ أن 


- 


سيادة الشريعة ... المعلهم من الدين بالضرورة )ذ2( 


وضور هاا اقل تون وإ لا نميل إل اتروع ن اط اش 
على الأمة وسلبهم لإرادتها وعبثهم بحياتها إلا بطريق واحد فقط » وهو 
استعادة سيادة الأمة » فالحل الوحيد هو أن نسعى إلى استعادة هذه السيادة , 
وتحقيق هذه السيادة هو الطريق الأول لتطبيق الشريعة » ولا يصح لنا أن 
نطالب بتطبيق الشريعة ونحن لم نستعذْ تلك السيادة المسلوبة ؛ لأن 
الشريعة نفسها لا تكون ملزمة للناس مالم يرضوا بها .. فإلزامية تطبيق 
الشريعة في الواقع لا تكون إلا بعد رضا الناس ». وما لم يرضوا بها ؛ فإنا 
لسنا ملزمين بتطبيق الشريعة». 

وأخذ أصحاب ذلك الحل يقولون: «إذا أردنا أن نزيل الاستبداد 
والقهر ؛ علينا أن تُرجع الأمة إلى المربع الأول » ونقول لهم هل ترضون 
بتطبيق الشريعة أم لا ؟ وهل تحبون أن نطبق عليكم الشريعة ؟ ولو لم نفعل 
ذلك فنحن لم نفعل شيا ء بل خالفنا الشريعة نفسها !!». 

ولستُ أشك في أنَّ هذه الإشكالية وإشكالية مواجهة الاستبداد المخيم 
على الأمة منذ زمن بعيد تحتاج إلى بحوث واسعة ومقالات مطولة وجهود 
مضنية » يتم فيها تناول الموضوع من جهات عديدة ؛ ولكني حسبي هنا أن 
أثير بعض الإشكاليات التي أرى أن من ينادي بذلك ا حل واقعًا فيها . 

ويتلخص ما أريد ذكره في قضيتين : 

القضية الأولى : في منطلق الإصلاح السياسي والخطوة الأولى فيه : إنَّ 
أول خطوة في إحياء النظرية الإسلامية السياسية » وأول درجة في تقرير 


لها 


ظاهرة اطقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأهة رشع 

سيادة الأمة على تصرفات الحاكم واعتبار رضاها ومشورتها : هو تخليص 
الأجواء الفكرية من المفاهيم والمصطلحات العلمانية » ونشر المفاهيم 
والمصطلحات الإسلامية » فواقعنا المعرني مشّمٌ بتلك المصطلحات التي 
تنتمي إلى المنظومة العلمانية » وغدت الأذهان لا يتبادر إليها في الغالب ‏ 
إلا المفهوم العلماني منها . 

وليس من المقبول شرعًا ولا منهجًا أن نعتمد في بناء وتوضيح حقيقة 
من ال حقائق الشرعية على مصطلحات أجنبية عن الفكر الإسلامي » بل لها 
حمولاتها العلمانية المعروفة والمستقرة في العقل الجمعي لدى كثير من 
المسلمين. 

وحين تستعمل في بيان أفكارك المصطلحات العلانية » ولا تذكر فرقًا 
عن تلك المصطلحات؛ لأنَّ استعمالك ذلك يصبح جزءًا كبيرًا من أجزاء 
المشكلة . 

ولو تأملنا في جهودالمصلحين والمجندين نجد أن أكبر وصف 
يتصفون به هو : التعالي على الخضوع للأجواء التي تسببت في وجود 
الإشكالية » والذهاب نحو المنبع الصاني الذي لايحتاج إلى تعديل أو 
عمليات تجميل . 

ولكنّ البعض عن يريد الإصلاح السيامي .. لم يراع هذه الخطوة 
المهمة » فأخذ يعتمد في بناء أفكاره على مصطلحات مبهمة وبعضهالها 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة (2è)‏ 
همو لات تطبيقية سيئة » كلفظ الحرية والسيادة والمساواة وغيرهاء وهذه 
الألفاظ كلها حملة بحمولات علمانية » توجب على المصلح الإسلامي أن 
يتجنبها ويحذر من الوقوع فيهاء فضلا عن أن يبني عليها تصوراته 
الإسلامية!! 

فلو أخذنا مفهوم السيادة مثلًا ؛ فإنّا نجد معناه يرجع إلى السلطة العليا 
المطلقة الآمرة الناهية للدولة » وتكون مرجعية ومصدرًا لقراراتها » 
والسيادة بهذا المفهوم مناقضة لأصل الدين » وهي منافية لسيادة الشريعة 
نفسهاء وقد أجمع علماء المسلمين على إنكارها ومخالفتها لأصول الشريعة . 

وأنا أعلم أنَّ البعض قد يستعملها بمعنى المصدرية لا بمعنى المرجعية » 
ولكن ما الذي يحوجنا إلى مثل هذه الأساليب الطويلة الوعرة والملتبسة؟! 

وكذلك أخذ البعض ينطلق من منظومات وافدة تحتاج إلى أسلمة 
وتحوير حتى تتوافق مع الإسلام ومنظومته المعرفية » والغريب أنه يعترف 
بذلك » ويقرٌ بأن الديمقراطية تشكلت في الغرب على حسب مرجعياتهم » 
ويدعو إلى تشكيلها في واقعنا الإسلامي على حسب مرجعيتنا .. 

وهذا في الحقيقة إقرار بأنها في صورتها الحالية الواقعية تحتاج إلى تعديل 
وتحوير وأسلمة . 

ويزداد الأمر سوءً حين لا يكون الاستعمال لمصطلح واحد أو اثنين » 
وإنما يكون الاعتماد على منظمة متكاملة من المفاهيم . وذلك أن البعض 
استعار "أسرة كاملة" من المفاهيم العلمانية » فغدت هي الألفاظ 
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والمصطلحات التي يعتمدها في تصوير مواقفه الشرعية » وهي 

والسؤال : لماذا ننطلق في مشر وعنا السياسي الإسلامي من مثل هذه 
المنظومات التي تحتاج أن نبحث في صورتها الموافقة للإسلام . ونبتعد عن 
الانطلاق من المنظومة الإسلامية التي اشتمل عليها المخزون السياسى في 
الشريعة والتي لا نحتاج معها إلى كل هذا العناء ؟ 

في تصوري أن هذا ابتعاد عن الخطوة الأولى المؤثرة في مسيرة الإصلاح 
ونجاحه . 

ولا بد من التأكيد هنا أنَّ البحث ليس في أصل الاستفادة من المنتج 
الإنساني المشترك ٠‏ ولا في التقليل من شأنه . ولا في الدعوة إلى الانغلاق 
على النفس . ولا في استعمال بعض المصطلحات إذا بيّنّ معناها بشكل جل 
.. كل هذه المعاني غير مقصوهه . إنما المقصود هو البحث في منهجية وكيفية 
الاجا غا ينين ب" المشتك الان 

فهناك فرق بين البحث في أصل الاستفادة وبين البحث في منهجية 
الاستفادة » فنحن المسلمون في حاجة إلى الاستفادة من غيرنا من الأمم 
ممن تطوروا وتقدموا في حياتهم وأنظمتهم ال حياتية » ولكن هذه الاستفادة 
تحتاج منا إلى منهجية صلبة واضحة المعالم ؛ حتى نستطيع أن نحقق 
الوصول إلى المفيد من غير أن نقع في ما تالف شريعتنا ء أو يحدث الذوبان 


في هويتنا أو يزعزع خصوصيتنا المعرفية والفكرية والشرعية . 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة زهع) 

القضية الثانية : في حل معضلة الاستبداد : 

لايكاد يشكٌ مسلم عاقل في أنَّ مشكلة الاستبداد تعد من أعظم 
وأضخم الإشكاليات التي حلت بالأمة الإسلامية » وأنَّا تسببت في 
إحداث أضرار كبيرة بالأمة . وهذا الأمر يستوجب استنهاض الهمم في 
المبادرة إلى إصلاح هذا الخلل الضخم. 

ولكن أمام هذه الإشكالية اختلفت الحلول : 

ومن الحلول المطروحة الآن بشكل مكثف : ما أصبح يُمثل ظاهرة 
قبلية سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة » وتارة يعبر عن هذا ا حل لفظ آخرء 
وهو تحقيق حرية الأمة» فيقال في التعبير عنه : "الحرية قبل تطبيق 
الشريعة". 

وقبل تسليط الأضواء على هذا ا لحل والقيام بتحليه وتفكيكه ومحاكمته 
إلى مقتضيات النصوص الشرعية لا بذ من شرحه وبيان المقصود منه 
هدوء وأمانة. 

يقوم هذا الحلّ على أن رجوع الأمة إلى تطبيق الشريعة والالتزام 
بأحكامها يتطلب أولَا تحقيق الحرية والسيادة ها » فالأمة في وضعها الحالي 
فاقدة للسيادة وفاقدة للحرية » وفقداهها هذه المعاني يجعلها غير مؤهلة 
لتطبيق الشريعة بشكل صحيح ؛ لأنَّالمستبد سيعبث بدينها وسيتحكم فيه 
ولا سبيل إلى الخروج من هذه الإشكالية إلا بطريق واحد فقط وهو 
استعادة سيادة الأمة » فاحل الوحيد ‏ عندهم ‏ هو أن نسعى إلى استعادة 


ندا 


ظاهرة اطقابلة بين تطبيف الشربعة وسيادة الأمة (Za)‏ 
هذه السيادة » حتى لا يكون تطبيق الشريعة مرهونًا بشخص أو بطائفة 
واخدة وان ايكون مَرهوتًا بإزادة الاعة: 

وبالتالي فإنّه لا يصح لنا أن نطالب بتطبيق الشريعة ونحن لم نستَعِدْ 
تلك السيادة المسلوبة » ونرجع للأمة تلك الحرية المفقودة . 

وأخذ أصحاب هذا الحلٌ يقولون في سياق تبرير قوم وتأكيده : إنَّ 
الشريعة نفسها لا تكون ملزمة للناس كدستور حتى يرضوا بهاء وما م 
يرضوا ؛ فنا لسنا ملزمين بتطبيق الشريعة . ولا يحل لأحد أن يفرض على 
الأمة شيئًا من تطبيق الشريعة دون الاحتكام إلى إرادتها والدستور الذي 
اختارته . فشرعية تطبيقها كنظام لا يكون إلا بعد رضا الناس بذلك . 

فإذا رفضت الأغلبية - مثلًا - تطبيق الشريعة ؛ فإنَّ الواجب الشرعي 
في هذه الحالة هو ألا يفرض على تلك الأغلبية الرافضة الالتزام بأحكام 
الشريعة » حتى ولو وّجدت القدرة على إلزامهم ء والحلٌ الوحيد هو أن 
نقوم بالمعارضة السلمية ل توصلوا إليه ونقوم بدعوتهم إلى الدين . 

والنتيجة المركبة والنهائية هذا ا لحل : أنّه إذا أردنا أن نزيل الاستبداد 
والقهر عن الأمة ؛ علينا أن نرجع الأمة إلى المربع الأول . ونقول هم هل 
ترضون بتطبيق الشريعة أم لا ؟ وهل تحبون أن نطبق عليكم الشريعة ؟ 
ومالم نفعل ذلك وبادرنا إلى تطبيق الشريعة وإلزام الأمة بها من غير 
التحقق من رضاهم » فقد خالفنا الشريعة نفسها !! 

وبناءَ على هذا الحل يصح أن يقال في تصورهم إن سيادة الأمة قبل 


سيادة الشريعة ... اطعلوم من الاين بالضرورة (2A)‏ 

تطبيق الشريعة . 

وهذا الحل ببذه الصورة .. ببدولي حُحَمّلَا بأخطاء كبيرة جدًا .. بعضها 
راجع إلى مخالفة أصول الشريعة الإسلامية نفسهاء وبعضها راجع إلى 
انعدام الثمرة فيهاء وبعضها راجع إلى الالتباس المتجذر ء وسأقوم 
بتلخيصها في الأمور التالية : 

الخلل الأول : التصوير الخاطئ لحقيقة المشكلة الاستبدادية ؛ إذ إن 
المشكلة هي في وجود حكام ظلمة مستبدين سلبوا أمة . مسلمة ءلم يقع 
التحريف في دينها ‏ إرادتها وحريتها وعبثوا بممتلكاتها وتحكموا في حياتهم 
ومعاشهم وأنزلوا بالأمة سوء العذاب » وهم مع ذلك ينتسبون إلى 
الإسلام . 

هذه هي الإشكالية التي تعيشها الأمة بشكل مختصر » ويتضح أن 
التعارض في حال الأمة الإسلامية اليوم هي بين إرادة الحاكم وإرادة الأمة 
» وليس موضوع التعارض هو رضا الأمة بتطبيق الشريعة نفسها ؛ لأن 
الأمة دينها حفوظ وكتابها لم يقع فيه التحريف وأحكام دينها واضحة › 
وفيها علماء يصدعون بالحق صباح مساء ء فالأمة لم تفقد أصل تطبيقها 
لدينها أبدًا ء وإنَّ) معاناة الأمة راجعة إلى تصرفات الحكام الظلمة وعبثهم 
بحياة الناس ومقدراتهم وأموالهم. 

والحل الطبيعي القريب في مثل هذا الحال هو أن نقوم باستنهاض همم 
الأمة الإسلامية بالوقوف ضد عبث الحاكم . ونقوم أيضًا بتوعية الناس 
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بحقوقهم . وشرح الحقوق والمساحات التي حددتها الشريعة للحاكم حتى 
يتعرف الناس على مقدار خروجه عنهاء وحتى يمكنهم إلزامه بها 
وحاكمته إليهاء فالناس إذا عرفوا الحدود والمساحات التي حددتها 
الشريعة للحاكم سيقومون بمهمة حاكمته إليها تلقائيًا . 

هذا هو الل القريب التبادر إلى الذهن لمن يعيش في بلاد المسلمين » 
وهو الحل الذي دلت عليه نصوص ارت وح لجل اى ما 
الخلفاء الراشدون وأرشندوا الناس إل تظبيقفه» وعو الل الذي طف 
المسلمون الذين ثاروا على الاستبداد وجور الحاكم » من لدن الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ في حادثة الحسين إلى من جاء بعدهم . 

ولكن أصحاب حل المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة » يرون 
أن هذا ا لحل قاصر ‏ حيث إِنَّ لا يتماشي مع الحرية الديمقراطية » فقفزوا 
عليه » بل قفزوا على الإشكالية نفسها » وبدءوا يصورون الإشكالية في 
العام الإسلامي بصورة أخرى مختلفة تمام الاختلاف » وجاءوا بخلطة 
مركبة من الأفكار لا يستطيع المرء أن يتصورها بسهولة » وحاولوا الجمع 
بين الثورة على الاستبداد وبين تأسيس بعض معا م الحرية الديمقراطية » 
فأخذوا يقولون : إن الإشكالية ترجع إلى التحقق من رضا الأمة المسلمة 
من تطبيق الشريعة , وإذا أردنا أن نزيل الاستبداد عن الأمة علينا أولا أن 
نزيل الإلزام - كنظام - عن الشريعة نفسها » ونجعلها خاضعة لإرادة 
الشعب ؛ لأن الأمة لا يمكن أن تطبق الدين مع الاستبداد » وصرحوا - 
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في بعض فقراتهم - بالمقابلة بين تطبيق الشريعة وبين سيادة الأمة» وهذا 
E‏ 

فاحل - في نظرهم - ليس هو أن نقوم بتوعية الأمة بحقوقها المكفولة 
فا في الشريعةء ونسعى إلى مراقبة ا حاكم ء ونم لحل الذي يمشل حقيقة 
النظام الإسلامي أن د نرجع الأمة إلى مربع آخر ونسأها عن رغبتها في تطبيق 
الشريعة ؟ وصورة هذه الفكرة بعبارة أخرى أن نخضع الشريعة للتصويت 
ولا نجعلها كر ها من الممادئ المتغالية عل التضعويت وار وکل حل 
لا يرجع إلى هذا المربع فهو في تصوريبم ‏ حل عات وا 

وهذا منطلق خاطئ في تصوير الإشكالية » وإقحام لقضية على قضية 
أخرى منفصلة عنها في التصور والحكم والواقع » فالمشكلة ليست في عدم 
وجود أكثرية في المجتمع المسلم يتحقق بها القدرة والإمكان لتطبيق الدين 
» وليست في المقابلة بين تطبيق الشريعة وبين إقرار رقابة الأمة على الحاكم ؛ 
فإنّهِ لا تعارض بين أن نقول بإلزامية الشريعة وتعاليها عن رغبات الناس » 
وبين أن تكون الأمة هي الحاكمة والمراقبة على الحاكم » بل لا نستطيع أن 
نقرر سيادة الأمة على الحاكم إلا بالاعتماد على إلزامية الشريعة . 

فنحن لا نحتاج إلى البحث في القبلية والبعدية إِلّا في حالة واحدة فقط 
وهي حالة التعارض . وليس هناك أي تعارض بين تطبيق الشريعة وبين 
سيادة الأمة على الحاكم ورقابتها عليه » بل إِنَّ سيادة الأمة جزءٌ من تطبيق 
الشريعة » ولكن نظرية تقديم سيادة الأمة تأبى ذلك . بل هي في الحقيقة 


ظاهرة اطقابلة بين نطبيق الشريعة وسيادة الأمة )22( 
قائمة على تصور التعارض بين الأمرين , وهذا صرّحوا بتقديم سيادة الأمة 
على تطبيق الشريعة . 

وهذا التصور غير صحيح ؛ لأن الشيء الذي يعارض رقابة الأمة 
وسيادتها هو نفوذ المستبد وليس إلزامية تنفيذ الشريعة. 

ومحاولة في تبرير القول بتقديم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة والحكم 
بقبليتها بدأ يظهر سؤال مكشف في حواراتنا ء يقول ذلك السؤال: أمهما 
أحفظ للشريعة وتطبيقها : الفرد أو الجماعة ؟!! 

وإيراد هذا السؤال بتلك الصورة المكنفة يُصوَّر للمتابعين بان 
الإشكال الأخطر لدى المنازع لنظرية تقديم سيادة الأمة على تطبيق 
الشريعة هو أله يرى أنَّ حفظ الفرد للشريعة أضمن من حفظ الجماعة !! 
وهذا غيدُ صحيح ٠‏ وهو يصب في إشكالية التصوير الخاطئ .. لماذا ؟! لأنَّ 
المشكلة في حالة الاستبداد وليست في البحث عن الأفضل لحفظ الشريعة 
وإنَّما في البحث عن الأفضل والأعدل لحفظ حقوق الناس وتطبيق 
النظام » ولأنّه لا ينازع أحد من المسلمين ولا العقلاء في أنَّ العدد الكبير 
من حيث الأصل أحفظ للشريعة وتطبيقها من الفرد الواحد. ولم يحصر 
أحد من المسلمين حفظ الشريعة ومرجعية تطبيقها في شخص واحد» ول 
بعر ف ذلك إلا لدئ الشيعة الرافضة؛ نين أرجعوا حفظ الدين ونقاله إلى 
الإمام أو من ينوب عنه . 


وقد أنكر عليهم ابن تيمية ء وأكد على أنَّ حفظ الشريعة وتطبيقها ليس 


خا 
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موكولًا إلى فرد منها ولا حتى أبا بكر وعمر ء بل الأمة كلها مشتركة في 
حفظ الشريعة بعضهم من جهة الحفظ لنصوصها والتفقه في أحكامها وهم 
العلماء » وبعضهم من جهة تطبيق حدودها والدفاع عن حياضها وهم 
الحكام الأمناء » وبعضهم من جهة المراقبة لتصرفات الحاكم وأعماله وهم 
عموم الأمة » وبعض الشريعة أصلًا مرتبط بكل شخص بمفرده من حيث 
إلزام التنفيذ . 

وكذلك لم يرتبط حفظ الدين وتطبيقه بشخص واحد إلا في الحالة 
الأوربية المنحرفة » ولذا ثار عليها الناس .. أمَّا المشهد الإسلامي فإنه ل 
يشهد ربط حفظ الدين ونقله وفهمه وتطبيقه بشخص واحد ولا حتى 
بجماعة واحدة إلا ما وجد في الفكر الشيعي فقط .. 

فإثارة السؤال بتلك المقابلة غير صحيح ولا يرد إلا على الفكر الشيعي 
الإمامي .. أو الفكر الأوربي المنحرف ... أمام عموم الأمة المسلمة فلا 
يصح أن يرد عليهم ذلك السؤال . 

ولكن أصحاب نظرية المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة يُصِرَّ ون 
على ذلك التصوير الخاطئ » ويصورون التاريخ الإسلامي بأنّه كان ساحة 
للتلاعب بالشريعة وميدانًا للاستغلال والتعطيل والتحريف لأحكامها . 

وهذا التصوير للتاريخ ولحال الشريعة داخل في باب المبالغة المذمومة 
التي لا يمتلك صاحبها دليلا لإثبات ذلك الإطلاق في الحكم» فلو 
افترضنا أن حاكمًا في دولة من الدول استطاع أن يعبث بالشريعة ويقوم 


لها 
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بتحريفها ؛ فإنَّ هذا لا ييرر لنا إطلاق القول بأنَّ دين الأمة ‏ هكذا بإطلاق 
تعرض للاختطاف والتبديل ؛ لأنّه لا يزال في الأمة وفي الدول الأخرى 
من يصدع بالحق ويحافظ على شريعة الله » وهذا هو مقتضى وعد الله تعالى 
بحفظ الدين » ومقتضى النصوص الشرعية التي بينت أنه لا يزال في الأمة 
مَنْ يبقى على ما كان عليه النبي ب وأصحابه . 

إن هذه المبالغات الشعارية يكون استعلها في بيان الحقائق الشرعية 
مؤديًا إلى مزيد من الالتباس في تبيين الصورة الحقيقة » ولا يزيد الأمر إل 
تعقيدًا وغموضًا . 

وحن لا كر أن يعض الول ةاشتحل الديق راسك عفن اة 
وحاول أن يحرف بعض أحكامه لمصلحته الشخصية » ولكن هذا لا يعني 
أنَّ مطلق الشريعة حصل فيها ذلك » كما تفيده الشعارات التي يعبر بها عن 
تقديم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة » ولا يعني أيضًا أن فعله ذلك لم 
يكن منتقدًا من قبل علماء الأمة المستقلين . 

وما يزيد الإشكال وضوحًا في إطلاق القول بأنَّ الشريعة الإسلامية 
كانت مختطفة في غالب التاريخ الإسلامي أنّه مبني على تضييق شديد 
لمفهوم تطبيق الشريعة » وكأنّه مقتصر على الأمور النظامية التي يتحكم 
فيها المستبد الظالم » وهذا غير دقيق » فتطبيق الشريعة مفهوم واسع » وهو 
أوسع بكثير من التطبيق الذي يمكن أن يناله الحاكم المستبد . 

ولا بد من التأكيد على أن تلك المبالغة في تصوير تطبيق الشريعة في 
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التاريخ وقعت من الطاب العلماني أيضًا ‏ فإنّهِ في سياق إنكاره لإلزامية 
التمسك بالشريعة كان يُكرر دومًا يأنَّ الشريعة لم تطبق على مَرٌ التاريخ » 
وأنّ جميع تجارب التطبيق لم تكن إلا سلسلة طويلة من الفشل ( الحقيقة 
والوهم › فؤاد زكريا: ۱۳۹) . 

والفرق بين الحالين أنَّ الخطاب العلماني حاول أن يتوصل من تلك 
المبالغة إلى إلغاء لزوم تطبيق الشريعة نفسها ء وأما الخطاب المعاصر فإنَّه 
يحاول التوصل إلى تبرير تقديم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة وتعليق 
إلزاميتها كقانون على رضاها . 

ونما يزيد من وضوح الخلل في إقحام قضية سيادة الأمة في معالجة حالة 
الاستبداد في العالم الإسلامي تذكرنا للأجواء التي تسببت في ظهور 
المطالبة بسيادة الأمة في الفكر الأوروبي ؛ فإن ذلك المبدأ قررته الجمعية 
التأسيسية في الثورة الفرنسية ردًا على شعار آخر كان سائدًا في ذلك الزمن 
وهو " السيادة للملك ٠"‏ وكان يعبر به عن التفويض الإلهي . 

وقد ى بحن الفكرين اللماضرين ف مف وقيزهاهذ | الشعارمين 
غير علم منهم بخلفيته الفكرية ومسبباته التاريخية . 

وقد تول الدكتور عبد الحميد متولي شرح الملابسات التاريخية التي 
دعت الفكر الغربي إلى رفع شعار سيادة الأمة وبيّن أن تلك الملابسات غير 
موجودة في الفكر الإسلامي » ثم جمع شواهد تاريخية عديدة لِيدللٌ بها على 
أنَّ ذلك الشعار لم يحقق الحرية المنشودة ولم يحلّ مشكلة الاستبداد » وأنّه 
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ارتكبت أبشع صور الاستبداد باسم سيادة الأمة وتحت الرعاية السامية 
لسيادة الأمة . 

وينتهي الدكتور فهمي هويدي إلى نفس التتيجة ويُؤكد على أنَّ إطلاق 
لفظ السيادة غير مقبول في ظلٌ النظرة الإسلامية لأنَّ تلك المارسات 
ينبغي أن تظلّ محكومة بإطار الشريعة الإسلامية نضا وروحًا ( انظر 
تفصيلا لما سبق : القرآن والسلطان . هويدي )١55-1١11/‏ . 

الخلل الثاني : الالتباس الغارق» فالذي يحاول أن يقرأ ذلك الحلّ 
بهدوء ويقوم بتحليله وإعمال الفكر فيه يجد فيه التباسًا كبيرًا من عدَّة 
جهات وخلطً بَيْنَا بين معاني صحيحة وأخرى خاطئة » أحدثت خللا 
واضحًا في تركيبته . 

ولن نقوم هنا بمناقشة كل الالتباسات التي تشربت بها نظرية تقديم 
سيادة الأمة على تطبيق الشريعة » وإِنَّا سنقتصر على بعضها فقط . 

وذلك أنَّ إطلاقٌ القولٍ بأنَّ سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة يحتمل 
معنيين : الأول : أنه لا يصح تطبيق الشريعة كقانون في الواقع إلا بعد رضا 
الأمة بذلك . ومالم ترص أن يطبق عليها ؛ فإنّه لا يجوز شرعًا فعل ذلك » 
والثاني : أن الشريعة لا يمكن أن تطبّقٌّ نفسّها بنفييها وإنما لاد لا من 
أناس يطبقونها » وبالتالي فالأمةٌ هي السيدة على تطبيق الشريعة » وسيادتها 
مقدمة على تطبيقها . 

وهذان المعنيان استعملا في ظاهرة تقديم سيادة الأمة على تطبيق 


احا 
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الشريعة بشكل يبدو في كثير من الأحيان ملتبسًا . 

فإنَّ كون الشريعة لا يمكن أن تطبق نفسها بنفسها قضية بدهية لا 
يخالف فيها أحد من المسلمين ولا من العقلاء » وهذا الأمر ليس خاصًا 
بالشريعة» وإلّم] هو شامل لكل الأنظمة والقوانين والإجراءات » 
فالديمقراطية ‏ مثلًا ‏ لا يمكن أن تطبّقٌ نفسّها بنفيها ء وإِنّما لا بد ها من 
قوة وإرادة تفعل ذلك . 

ولك التغيين ن هذا الي بلفظ الشسادة مايش دا لآن الى 
الشائع في معنى السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي لا تخضع لأي أرادة 
ويخضع لها القانون . 

وكذلك إذا رجعنا إلى المعاجم والقواميس العربية لا نجد لفظ السيادة 
يطلق على الاحتياج للتنفيذ . 

فقرارات الأب في البيت لا تنفذ نفسّها بنفسِها وإنما هي محتاجة إلى مَنْ 
ينفذها من الأولاد وغيرهم .. ولا يقول أحد إن هذا الاحتياج يجعل 
الأولاد السيادة على قرارات الأب . 

وحتى نخرج بصورة واضحة من هذا المأزق الالتباسي أقول : إن قُصِدٌ 
قيلي سيادة الأمة على الشريعة ا معنى الثاني » أي إن الشريعة لا يمكن أن 
تطبق نفسّها بنفيها » وإلَّا لابُدََ ما من أناس يطبقونهاء فالمعنى صحيح › 
ولكن استخدام اللفظ غير صحيح . 

ون فُصِدَ بِقَبْلِيِّةٍ سيادة الأمة على الشريعة المعنى الأول وهو أن 


بد 


ظاهرة اطقابلة بين نطبيق الشريعة وسيادة الأمة )ذ2( 


تطبيق الشريعة لا يكون مُلزِْمًا إلا بعد رضا الناس وأمًّا إِذا لم يرضوا؛ 
فاته لا يُطبق عليهم .. فهو معنى خاطئ كما يأتي الاستدلال عليه . 

ولا بد من التأكيد على أن الاعتماد على كون الشريعة لا تُطَبَّق نفسّها 
بنفسها كان حاضرًا في الخطاب العلماني منذ زمن مبكر ؛ فإِلّه كان يعتمد في 
مقارعة الخطاب الإسلامي على تلك الفكرةء ويُؤكدٌ دومًا بأنَّ النص 
الإهي لا يُفَسّرُ نفسَه بنفسه » ولا يطبق نفسّه بنفيه . وإِنَّها سره البشر 
ويُطبقونه » وفي تلك العملية تتدخل الأهواء والمصالح ٠‏ والتالي لاايصحٌ 
الإلزام با يطبقه البشر ( الحقيقة والوهم . فؤاد زكريا .)١١١‏ 

فالاعتماد على كون الشريعة لا تُطَبّقٌ نفسّها بنفسها ؛ إذن اشترك في 
الاستدلال به الخطاب العلماني » وخطاب نظرية تقديم سيادة الأمة على 
تطبيق الشريعة » ولكن الفرق بين الخطابين أن الخطاب العلماني اعتُمِدَ 
عليه لإلغاء مطلق الإلزام بالشريعة > والخطاب الآخر اعتّمِدَ عليه لتعليق 
الإلزام بتطبيق الشريعة . 

ونتج لنا مما سبق أنَّ الاتجاهات المنازعة في قضية شرعية أولية الإلزام 
بتطبيق الشريعة اتجاهان » وهما : الأول : الاتجاه الإلغائي » ويُمثله الخطاب 
العلاني » والثاني : الاتجاه التعليقي » ويمثله خطاب تقديم نظرية سيادة 
الأمة على تطبيق الشريعة . 

وهناك صورة أخرى يظهر بها الالتباس في تلك النظرية بشكل كبير » 
وهي أنَّ ثمة حلقة مفقودة بين القول بأنّ الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها 


ادد اة اش ف النين تة (ıa)‏ 


وبين إخضاع إلزامية تطبيقها كنظام لإرادة الشعب لكونهم الأحفظ 
للشريعة . والقارئ الحريص على الانضباط في بناء أفكاره إذا بحث عن 
العّلاقة التي تربط بين الأمرين لا يجد ذلك بَيْنَاء ولا يقف على التلازم 

لأ البحث ليس في كون الشريعة لا تُطْبّقُ نفسّها بنفيسها ولافي 
الإقرار بكون الأكثرية أضمن لحفظ الشريعة عادة » وإِنَّما البحث في طرق 
الوصول إلى تحقيق ذلك . فأصحاب نظرية سيادة الأمة يجعلون الطرق 
محصورة في طريق واحد فقط وهو إنزالٌ الشريعة إلى صناديق الاقتراع 
وإخضاع تطبيقها لأصوات الناس » فهم اختزلوا الحلول في حل واحد 
فقط » وحكموا على كلّ مَنْ حالف هذا ا لحل بأنَّه خالف للعقل والشريعة !! 

وهذا هو مكمن الخطأفي هذه النظرية » وهو السبب الداعي إلى 
تخالفتها ء فالمخالفة لتك النظرية ترجع إلى أنَّا اختزلت الطرق التي 
يتحصل بها على رأي الأكثرية ‏ ليغلق الباب أمام العابثين بالشريعة في 
طريق واحد » وأمّا أصحاب تلك النظرية فَإئَّم يُصَوٌرُونَ للقراء أن النزاع 
في غير هذا المحل » فتارة يصورونه في كون الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها . 
وتارة في كون الأكثرية ليست هي الأضمن في تطبيق السريعة » وهذا كله 
غير صحيح » وهو تصوير خاطئ مخالف للحقيقة . 

وبهذا التحليل يظهر بشكل جلي مكان الحلّقة المفقودة التي تربط بين 
الدعوى وبين النتيجة » ويظهر الخلل الاختزالي الذي وقع فيه أصحاب 
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نظرية سيادة الأمة » فإن الإقرار أن الشريعة لا يُطَبقُ نفسها بنفسها لا يلزم 
منه لا عقلًا ولا واقعًا ولااشرعًا أن يطرح الإلزام بالشريعة للاستفتاء 
وصناديق الاقتراع » فن الوصول إلى تكوين موقف أكثري يحفظ الشريعة 
من التحريف والتبديل ويحقق لها التطبيق الأمثل في الواقع يمكن أن 
يتحقق عن طريق نشر الوعي بالإسلام والالتزام به والدعوة المكثفة 
الصادقة إلى ذلك » مع بذل الوسع في محاربة الظلم والاستبداد من وِبَلٍ 
العلماء والدعاة » ومحاربة جميع الصور التي تؤدي إلى تحريف الدين أو 
العبث بأحكامه » وتكوين جماعة قوية تمتلك حاسة عالية من المحاسبة 
والمراقبة » تستطيع من خلاها أن نُكَوّنَ قوة ضاغطة تفرض على الحاكم 
الالتزام بالشريعة وتحاسبه في تصرفاته وتحاسب كل من يخرج عن أصول 
الدين الكبرى . 

فبهذه العملية نستطيع أن نكن قوة عامة تطبق الشريعة وتنزها إلى 
الواقع » مع امتلاك الضمانة الروحية والدينية التي تحافظ على معالم الدين 
من غير أن نطرح الشريعة للتصويت والمزايدات » وهي طريقة لا تمتنلك 
مثل ما تمتلكه تلك الجماعة من الضمانات . 

وهذه الطريقة التي فعلها النبي ية في أول دعوته وبنائه للدولة 
الإسلامية . فإنّه َك سعى إلى إنشاء الجماعة الصالحة التي تحمل الشريعة 
وتطبقها في الواقع وكون بهم قوة وإرادة يستطيع أن يفرض بها أحكام 
الشريعة ويلزم المخالف بالخضوع لها من غير أن يخضع تطبيق الشريعة 
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لأهواء الناس وإراداتهم . 

الخلل الثالث : افتقاد الثمرة » ووجه ذلك : أنَّ فكرة الدين الأصلية 
قائمة أصلًا على الخضوع والتسليم بنفوذ الأحكام .. فمن العبث أن تأي 
إلى أي متدين بدين فتقول له هل ترضى بتطبيق دينك عليك؟!! فمن 
العبث أن تأتي إلى اليهودي الذي يعتقد أن دينه لم يحرف ثم تقول له هل 
تريد أن نطبق دينك عليه؟!! هل تريد أن نجري أحكامه عليك؟ !! 
وكذلك الحال في كل دين . 

فكيف بالمسلم الذي يفتخر بدينه ويرى أن دينه محفوظ لم يحرف ؟!! 

وحقيقة الإقرار بالإسلام دينًا تقوم على أنَّ امقر به يُسَلّمُ ابتداءً بكل ما 
جاء به الدين من أحكام وفرائض ويرضا به حكمً) ونظامًا ويُسَيْرُ عليه 
حياته ويُكَيّفٌ به تصرفاته ء ولأجل هذا اله لم يعرف التاريخ الإسلامي 
التفريق بين الإقرار بتطبيق الشريعة على الفرد والمجمع على المستوى 
الخاص وبين الإقرار بتطبيق الشريعة على المستوى النظامي العام » ولم 
يظهر هذا التفريق إلا في ظل الأجواء الديمقراطية الغربية » التي تقتضي 
مبادئها ذلك التفريق . 

وإذا كان كثير من المفكرين العرب يرون أن مشكلة العلمانية لم تحدث 
في تاريخ الإسلامي أصلًا ؛ لأن طبيعة الدين تتنافى معها » فكذلك الحال 
في إشكالية التفريق في الالتزام بتطبيق الشريعة بين المستوى العام والمستوى 
الخاص لم تعرف في التاريخ الإسلامي ؛ لأنَّا تتناقض مع طبيعة الإقرار 
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بالإسلام ديتاء وهذا التناقض قد يكون متعلقًا بأصل الإقرار وقد يكون 
متعلقًا بكماله على حسب ما هو مفصل في كتب العقائد . 

وهذا كله غل حلاف [شكالة الو عل الاسغيداد والتعتارض بين 
إرادة الأمة وبين إرادة المستبد في سياسة الدنيا » فهو فكرة معروفة في الفكر 
الإسلامي . وها تمارسات عديدة فيه » فهي داخلة في نظامه وليست مختلفة 
عن طبيعته . 

وإذا كان الإقرار بتطبيق الشريعة والرضا به داخل في صميم إقرار 
المسلمين بدينهم ؛ فإنّ إقحام قضية الإلزام بها كنظام للتصويت يكون 
عديم الفائدة ؛ لأنَّ المؤثر الحقيقي الذي ترغب الأمة في إثارة الأسئلة من 
أجله وتتمنى أن يُفعَل القول فيه هو سؤاها عمن ترضاه في سياسة دينها 
ودنياها ء ومن تَمّ يكون لها حق المراقبة عليه . 

إن الأمة المسلمة لا تريد ممن يريد إصلاح حاها من التخلق وقهر 
المستبد أن يقوم بانتخابات يسأها فيها عن رغبتها في تطبيق الإسلام »ولا 
تريد منه أن يكشف قبلية سيادتها على تطبيق دينها »وإنم| تريد منه أن يزيل 
عنها ذلك المستبد الظالم الذي عبث بحياتها . 

إن الذي يان إل الأمة الميلمة ويقول ها لا يمكن أن تزيل الاسستيداد 
عنكم إلا إذا قمنا باختبار إرادتكم وهل ترغون في تطبيق الإسلام » 
ونحقق لكم قبلِيّة سيادتكم على تطبيق الشريعة » سيكون أضحوكة بين 
الآمة ؛ لأنَّم سيقولون له بصوت واحد : مشكلتنا ليست في رغبتنا في 
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طن وها لان ذلك خضل ما بمجوة إفرارة بالاسلام وان مشكلته 
في تسلط الحكام المستبدين علينا .. 

ولكن الإشكال حين يقع الخلط بين غرضين . غرض إزالة الاستبداد 
عن الأمة » وبين غرض محاولة تأسيس المشروعية لبعض مبادئ النظام 
الديمقراطي . 

فإزالة الاستبداد تتطلب أن يكون التوجه نحو المستبد نفسه والسعي 
في إزاحته من مكانه » ولكن تأسيس مبادئ الديمقراطية يتطلب الاشتغال 
شيء مختلف وهو تحقيق سيادة الأمة على الشريعة أولا بحيث يكون تطبيق 
الشريعة خاضعًا لإرادتها عن طريق طرح السؤال عليها في رغتها في ذلك . 

ونّمّة جهة أخرى تكشف عن افتقاد الثمرة في نظرية تقديم سيادة الأمة 
على تطبيق الشريعة » وهي أن حاولة اختبار رضا الأمة في تطبيق الشريعة 
مشتمل على خطأ منهجي » ويتحصل في عدم التفريق بين حال الكافر 
الأصلي وبين حال المسلم امقر بالإسلام ؛ فإِنَّ النصوص الشرعية التي 
دلت على الاختبار إل هي في حال الكافر الأصلي لا في حال المسلم» 
وحين بايع الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بل ومعاوية»لم يرد أي 
ذكر لرضا الناس في تطبيق الشريعة أبدًاء وحين ثار بعض الصحابة 
والفقهاء على الاستبداد لم يرد أي ذكر لرضا الناس بتطبيق الدين . ولم 
يرد ذلك إلا في حال الكافر الأصلي فإنّه يخير بين الدخول في الإسلام وبين 
البقاء على دينه ودفع الجزية وبين القتال . 
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الخلل الرابع : المخالفة لقطعيات الأدلة الشرعية » فلدينا في الشريعة 
نصوص ودلالات كثيرة تؤكد على أن تطبيق نظام الشريعة في الواقع 
والإلزام بأحكامها ليس خاضعًا لإرادة من لم برص بها ء وإنا هي قائمة 
على وجود الإمكان والقدرة » فمتى ما وجدّت جماعة مسلمة لديها القدرة 
والإمكان على تكوين دولة تلتزم تطبيق قوانين الإسلام فاه جب عليها 
فعل ذلك » ويحب عليهم فرض حكمها على کل مَّن تمكنوا من فرضه عليه 
من غير مفسدة راجعة » فإن فقدت القدرة والإمكان أو وَحَدَتْ مفسدة 
راجعة ففي هذه ا حالة لا يجب المصير إلى الفرض والإلزام . 
ونظرية سيادة الأمة على النقيض من ذلك التصور . فهي تنتهي أن 
الشريعة لا تكون ملزمة بنفسها كنظام . ولا يكون ذلك بعد رضا الناس 
ا وان اه ور قي با ذافن E SES‏ 
ولو وجدت القدرة والإمكان وأمنت المفسدة . وتنتهي إلى أن النظام 
الإسلامي ليس مُلزمًا بإخضاع الناس لتطبيق الشريعة . 
وإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية لنختبر صحة هذا التصور نجد قدرًا 
كبيرًا من الشواهد مخالف له . ومواقف للتصور الذي يقرر الإلزام» 
وسنقتصر هنا على أبرز تلك الشواهد . وهي : 
الشاهد الأول : هدم النبي #8 لمسجد الضرار » فالمنافقون كانوا 
يُمارسون خالفتهم للدين في السرّ » فلا أرادوا أن يُكَونُوا لهم حزبًا ويظهروا 
فيه العلن والمحاربة المعنوية والحسية التي تشتمل بالضرورة على الخروج 
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عن نظام الإسلام قام النبي ‏ عليه صلاة والسلام ‏ هدم هذا المبنى وإزالته 
من الوجود . 

ووجه الشاهد منه : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام لم يعتبر رضا 
هؤلاء التفر » بل آلزمهم بالخضوع لحكم الشريعة »مع علمهم بعدم 
رضاهم . 

والمناط المؤثر الداعي إلى هدم ذلك المسجد ليس هو كونهم أقلية 
خرجت عن النظام الدستوري » وإِنّما المناط الحقيقي الذي دلت عليه 
النصوص هو كونه محاربة لله ورسوله وخر وجا عن نظام الشريعة . 

الشاهد الثاني : فعل الصحابة مع المرتدين » فالصحابة حين ارتدت 
العرب قاموا بمحاربتهم وإخضاعهم لحكم الشريعة » ومن المعلوم أن 
المرتدين كانوا أصنافًا منهم من ارتد عن أصل الدين ومنهم من امتنع عن 
دفع الزكاة » وقد حاربهم الصحابة كلهم ٠‏ وإن كانوا فرقوا بينهم في الأسر 
والقود وغيرها کا هو مبحوث في مصنفات التاريخ والفقه . 

وإذا أردنا أن نتعرف على الدافع الحقيقي الذي دفع الصحابة إلى محاربة 
أولئك النفرء ونحدد المناط المؤثر في فعلهم . علينا أن نرجع إلى كلامهم 
وطريقة نقاشهم وحوارهم حول تلك الحادثة . 

وإذا رجعنا إلى ذلك نجد أن المؤثر الحقيقي في تلك المحاربة هو كونهم 
خالفوا أحكام الشريعة فلم يقبلوا بها ؛ فإِنَّ أبا بكر حين حاوره عمر في 
وجه محاربة من منع الزكاة من المرتدين قال: (والله لأقاتلن من فرق بين 
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الصلاة والزكاة) » ولم يقل : لأقاتلن من خرج عن الدولة . 
وهذا يدل على أَنَّ المناط المؤثر هو كونهم خالفوا الشريعة » فلم يلتزموا 
بكل أحكامها أو بعضها ء وهذا يدل على خطأ من يقول إِنَّ المبرر هو 
خروجهم عن الدولة» فهذا المبرر ليس عليه أي دليل في حوارات 
الصحابة . 
والنتيجة المهمة لهذا التحليل هو أن الصحابة ألزموا المرتدين بالخضوع 
لحك bS‏ علمهم بعلم وماحم 
ويدخل ضمن هذا الشاهد إجماع العلماء على قتال الطائفة الممتنعة عن 
أداء بعض الشعائر الدينية » فلو أن جماعة في قرية أو مدينة امتنعت عن 
صوم رمضان أو عن الأذان مثا ؛ فإنّه يجب قتالهم على فعلهم ذلك 
بالإجماع » ولم يفرق العلماء بين كونهم أقلية أو أكثرية ولم يعتبروا 
رضاهم. وإنّما المناط المؤثر في بناء الحكم هو امتناعهم عن الالتزام 
بالشريعة » وعدم خضوعهم لأحكامها الظاهرة . 
الشاهد الثالث : جهاد الصحابة في فارس والروم » فالصحابة خرجوا 
لقتال فارس والروم بأعداد كبيرة» ولم يكن بينهم أي خلاف في 
مشروعية هذا القتال » فهم مجمعون على شرعيته . 

والسبيل الصحيح الذي يؤدي بنا إلى التعرف على الدافع الحقيقي 
الذي دفع الصحابة إلى محاربة تلك الدول . ويوقفنا على تحديد المناط المؤثر 
في فعلهم هو أن نقوم بالرجوع إلى وصايا أبي بكر وعمر للمجاهدين › وإلى 
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صياغات الكتب التي أرسلوا بها إلى ملوك فارس والروم وإلى حوارات 
الصحابة مع قادتهم 

وإذا فعلنا ذلك فإنّا نجد أن الصحابة قصدوا إخضاع الدول لحكم 
الشريعة وإلزامهم للخضوع لدولة الإسلام » ولههذا كانوا يخيرونهم بين 
ثلاثة أشياء : إمَّا الدخول في الإسلام . وإمًّا دفع الجزية . وإمَّا القتتال» 
وهذه الطريقة في التعامل تسس بدأ الإلزام لحكم الدولة المسلمة » 
فون الصا يحتدؤون ا شارات ىلا أسور فقط ولا عون 
ی ا ی ا ا 
جلية على ذلك المبداً. 

ولا بد من التأكيد هنا أن الصحابة لم يُكْرِهُوا أفراد تلك الدول على 
الدخول في الإسلام » بمعنى آم لم يجمعوا الناس في صعيد واحد» 
وقالوا : من لم يدخل في الإسلام قتلناه. وإنَّما الذي حصل منهم هو 
إخضاع جملة المجتمع وحكومته لنفوذ الشريعة » ومن نَم مَن أراد أن 
يدخل في الإسلام فمرحبًا به » ون لم يرد لا بر على ذلك . وهذا ظهر 
لالجعيع أهل الذكة ولي انوا يونا ع[ السدعل اران 
الإسلام لا ظهر أولئك النفر . 

الشاهد الرابع : موقف الصحابة وعلماء الأمة من الأفراد المرتدين . فقد 
شهد التاريخ الإسلامي منذ زمن الصحابة حالات من الارتداد . وكان 
موقفهم منهم هو السعي إلى معاقبتهم » ومن أشهر الأمثلة التاريخية على 
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ذلك ما فعله علي 5 بِمّن غلا فيه وادّعى له الألوهية . فإنّه حين سمع 
ذلك بادر إلى استتابتهم وحرص على رجوعهم فلا لم يرجعوا قتلهم 
حرقا بالنار ( صحيح البخاري1977) . 

وهذا محل إجماع ظاهر جدًا في تصرفات الصحابة والعلماء من بعدهم . 
وأخف حكم ورد عن بعضهم هو أنه حبس أبدا » وهذه عقوبة تدل على 
أن الخضوع لحكم الشريعة ليس راجعا إلى مطلق إرادة الشخص وإنما إلى 
القدرة والإمكان من حيث الأصل . 

ولابُدٌ من التأكيد على أن هذا الشاهد مبني على مطلق العقوبة وليس 
على قتل المرتد » فمن ينازع في الإجماع على قتله غاية ما يفعل يعتمد على 
قول من قال يُستتاب أبدّا » وهذا لا يدل على نفي مطلق العقوبة عنه. 

الشاهد الخامس : النصوص التي بَينَتْ علاقة الشعب بالحاكم » فحين 
نتأمل تلك النصوص نجد سا أكدت على معنى مهم يتحكم في مسيرة 
تلك العلاقة » وهي الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية . فالعلاقة بين 
الطرفين تكون في حالة اتصال ما دامت أحكام الشريعة مطبقة وما دام 
الحاكم متلزمًا بها » وتكون في حالة انقطاع وانفصال إذا حدث الإخلال 
بمبادئ الدين » ومن تلك النصوص : حديث عبادة بن الصامت فل 
حيث قال : "دعانا رسول الله © فبايعناه » فكان في أخذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن 
لا ننازع الأمر أهله » قال :"إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
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برهان" (مسلم۸۷۷]٤)‏ ؛ ومن تلك النصوص : قول أبي بكر # في 
خطبته المشهورة : "أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصية الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم" ( أحمد ۱/ ۳۳۷) . 

فهذه الشواهد تدل على أن المعتبر في النظام الإسلامي هو الخضوع 
لدين الله والالتزام بأحكام الشريعة » وأن ذلك هو المناط المؤثر في علاقة 
الأمة بالحكام » ولم يقل النبي يكل مثلا ‏ : "إلا أن تروا أغلبية تخالف 
الإمام"» ولم يقل أبو بكر : "أطيعوني ما دمت موافقا لرأي الأغلبية › 
وَإَّا ربطت تلك الشواهد القضية كلها با لخضوع للشريعة » وهذا يدل على 
أن الخحضوع للشريعة والالتزام بأحكامها هو الأمر المحوري في النظام 
الإسلامي » وهو قطب الرحى وحجر الزاوية التي ينبغي أن يكون اعتباره 
فوق كل اعتبار . 

وهناك شواهد أخرى يمكن للدارس للنصوص الشرعية ولتاريخ 
الصحابة أن يقف عليها , وكلها تلك تدل على معنى واحد» وهو أن 
ا لجماعة الإسلامية بحاكمها وأفرادها يلزمهم الخضوع لشريعة الله وتدل 
على أنّه إذا أمكنهم أن يُخضعوا الناس لنفوذ الشريعة الإسلامية ‏ فإنَّه 
يلزمهم ذلك ٠‏ وتدل على أنَّ أي جماعة تريد الخروج عن المنظومة 
الإسلامية فإنَّهِ يجب على الجماعة الإسلامية حاكمها وأفرادها إذا كان 
لديهم القدرة أن يمنعوا ذلك » وتدل أيضًا على أن الأكثرية والأقلية ليست 
من المناطات التي يعلق ها الإلزام بالشريعة » وإنم) العبرة بوجود القدرة 


لد 
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والإمكان مع أمن المفسدة » فمتى ما وجدت وجب تطبيق الشريعة . 

ولايد من التأكيد هنا على أنَّ المراد إظهار المخالفة في المجتمع لا في 
وجود أصل المخالفة . بمعنى أنَّ الإنسان إذا خالف الشريعة في السر بأي 
نوع من أنواع المخالفة فإنَّ الجماعة الإسلامية ليست مُلْرّمَةَ بالبحث عنه ما 
لم يتعد أثره على المجتمع أو لم تكن مخالفته معارضة ظاهرة لنظام 
الإسلام . 

ولا بد في آخر هذا المقال من التأكيد على أنه في ظل الهيمنة الغربية 
وسطوة المبادئ الديمقراطية ربا يظهر القول السابق حالف للنسق العام 
التي يسير عليه الواقع » وهذا الحال ربا دفع بعض المتابعين من حيث لا 
يشعر إلى العزوف عن قبول ذلك الرأي والميل نحو الرأي يتتهي إلى 
إخضاع تطبيق الشريعة للتصويت وصناديق الاقتراع . 

وهذا يدعونا في الحقيقة إلى البحث عن السبل التي تؤسس للإقناع 
بالحكم الذي دلت عليه النصوص الشرعية » فكما أن يجب علينا أن نرجع 
إلى النصوص ونبين دلالاتها على القضية . فإنه يجب علينا في الوقت نفسه 
إظهار القول بصورة تدعو إلى الاقتناع به وتجعله يبدو أكثر عقلانية 
وانضباطًا واتساقًا من غيره » فهما واجبان ليس أحدهما أقل شأنًا من 
الآخر. 

وفي تصوري أنَّ الناظر في قضية سيادة الشريعة والمتابع للسجال 
الفكري حوها عليه أن يتمتع بقدر كبير من ال هدوء وبُعد النظر وسعت 


عا 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رض 

التفكير في التاريخ الماضي والمستقبل › وعليه أن يستحضر الأسئلة الأولية 
التي يحاكم إليها الفكرة في صحتها وموافقتها للشريعة ومناسبتها للواقع . 

ومن أول تلك الأسئلة : البحث عن مدى اتساق الفكرة مع دلالات 
نصوص الشريعة ومدى انطلاقها من المخزون الشرعي لديناء ومدى 
انطباقها مع واقع الخلافة الراشدة » فمتى ما كانت الفكرة أقرب إلى تلك 
المقتضيات كانت أقرب إلى الصحة والإتقان . 

ومن تلك الأسئلة : البحث في كيفية نجاح الجماعة الإسلامية الأول في 
تطبيق الشريعة وفرض حكمها ونظامها في عصرهم مع أن واقعهم لا 
يختلف كثيرًا عن واقعنا المعاصر . فقد كانوا أقل شأنا وقوة من الدول 
الكبرى في زمنهم . فارس والرم » وكانت الشعوب آنذاك تعاني من هيمنة 
تلك الدول ومن شيوع الفكر الوثني › وكذلك فإِتّبم واجهوا أثناء دعوتهم 
مجتمعات مختلفة في تصوراتها وأفكارها وطبائعها ومرجعياتبا وفلسفاتها 
وتضاريسها ء ومع ذلك كله نجحوا في نشر دعوة الإسلام وفرض هيمنة 
حكم الشريعة بل توصلوا إلى جعل الشريعة هي الدين الأصلي لتلك 
البلاد . 

ومن تلك الأسئلة : البحث في مدى توافق الإلزام بأحكام الشريعة 
القطعية » وإخضاع الناس ا وعدم إخضاعها للتصويت مع حفظ الحقوق 
والحريات المنضبطة › وتحليل المضامين الفكرية والعملية التي تكشف عن 
أنَّ المنع من إخضاع الشريعة للتصويت ليس معارضًا للعدل ولا لبناء 


ندا 


ظاهرة اطقابلة بين نطبيق الشريعة وسيادة الأصة (2è)‏ 
ا حضارة والنهضة ولا متناقضًا مع الحرية المنضبطة ء ولا هو متناقض مع 
المفاهيم الغربية العلمانية فقط » والكشف عن المبررات التي تؤكد أيضًا على 
أنه يمكن للمسلمين الجمع بين الحفاظ على تعالي أنظمة الشريعة عن 
صناديق الاقتراع ىا تعالت مبادئ الديمقراطية عنها وبين الحفاظ على كل 
مايحقق السعادة والتقدم في الحياة » وأنَّ ذلك أمر مشروع لهم. فكما 
الاختلاف الفلسفي والفكري حق مشروع للمسلمين › فكذلك الاختلاف 
في المنظومة السياسية وشروطها ومبادئها حق مشروع للمسلمين . 

فهذه الأسئلة وغيرها إذا استحضرت أثناء الخوض في سيادة الشريعة 
تجعل القول بإلزامية وفرض حكم الشريعة مع القدرة والإمكان يبدوا 
أكثر إقناعًا وأقرب للعقلانية وأقوى انسجامًا مع قواعدنا الشرعية . 


